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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب    

 ـدالقضيـــة34513.2016*عـ

   2017جانفي  9تاريخـــه:  

 

 أصــدرت مــحكمة التعقيـب القرار الاتي :

ــ   ـــوى   ـــيـ الـم   ـــ التـعم ــ  لتط ـــا اـلاـــلى مط ــ    11بع  يف

2016 

 المحال  لاى التعميـ "غ.ف "لن لا ف اـستاذ 

 .   شخص لمثطه المانون   "ف .ت .ص": نيابـــة عـــن

 :ضــــد

 "ل.ى " -

 "ل .ف" -

 "ى .ف"لم ها بـمكتـ لـحاليهما الأستاذ  

لاعنا    الم ار اـستئنا   المان  الصادر مـن لحكمـة اـسـتئناف 

 .17853تحت ماد  31/3/2015بمفصة بتاريخ 

والع  ــ  شكــــل  الأصــط ســتئنا ين والمــــا   :نـــهابيا بماــول اـ

ة العمل بـه لااـن نصـه وتــختي وإج اءالـحكم اـبتااب   بإق ار الأصلو   

وم الـــمستانفين بالـــمال الـــمـلن ولـــمل الـــمصارية المانونيــة مطــ  الـــمحك

 ور ض اـستئناف الع    لو وما. بالأداءمطيها 

ــ   ـــممالة   ـــ ال ــ  لســتناات التعمي  8/3/2016وبعــا اـلاــلى مط

اذ بواسـتة مـال التنفيـلا اـسـت 3/3/2016الـماطغة ال  الـمعمـ  اهـما    

 ـاد.20138لسـ رقيـمه مــ "ا .ى"

 م م م ت. 185وبمية الوثابن الممالة لاان الفصل  

لـن  2016لـار   21وبعا اـلالى مط  للاك ة ال د الممالة  ـ  

    لن المعمـ  اهما. "ى .ف"لا ف الأستاذ 
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ـــا اـلاـــلى مطـــ  لطحو ـــات اـدمـــاء العـــام الــــمح رة  ـــ   وبع

 وال الية ال  لاطـ قاول لتطـ التعـميـ شكـل ور ضه اصل. 3/6/2016

 وبعا المفاو ة لاان المانون :

 

 مــن حيــث الشكــل :

ــة  ليــا اســتو   لتطـــ التعميـــ جميــص او ــامه وصــيغه المانوني

 عين قاوله لنولا بعاه لن م م م ت لما يت 185و 175لاان الكام الفصول 

 هلاه النالية.

 

 من حيث الاصـــل:

ــا  ــابص المضــية كيفمــا جــاءت بــالم ار المنتم  والأوراقليــا تفيــا وق

مفصـة المحكمـة اـبتاابيـة ب ألـام الأصـلالمظ و ة بالمطة قيام الماميان    

لمـــا كانـــا  20/12/2011مار ـــين انهمـــا تع  ـــا لحـــادخ لـــ ور بتـــاريخ 

لمـا  مط  لتن الشالنة الت  انفطمت مجلتــهال ا مين لمـلن الـمام  مطيها 

اة بالنس م بتساـ لـهما    ا  ار تـم تماي ها لن لا ف الـحكيم الـمنتاب 

بالـــمابة وبضــ ر لعنــو  وجـــمال لتوســ   25بســمولا بــان  قــاره "  ل "ى

 10اصيـ سمولا بان  قـاره  ل "ف"وبض ر لهن  دراجة رابعة وبالنساة 

  خفيـة و ـ ر لهنـ  درجـة ثانيـة ولاطاـا بالـمابة و ـ ر لعنـو  وجــمال

 التعويض من اـ  ار الللمة بـهما.

وبعا استيفاء اـج اءات    المضـية اصـارت الــمحكمة اـبتاابيـة 

الما ــ  ابتــاابيا  11944تـــحت مــاد  8/4/2013بمفصــة لكمهــا بتــاريخ 

 بالزام الـمتطوبة    ش م ق بان تـد  :

 :"ع"في حق ابنه  "ع ل"* للمدعي 

طغ مش ة اـف وخمسمابة وستة وساعين دينـارا مـن  ـ ره لا -

 الاان .

مـن  192ولاطغ الة ولابة وثمانيـة ومشـ ين دينـارا ولطيمـات  -

   والجمال  .نو  ره المع
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ـــات  - ـــارا ولطيم ـــين دين ـــة وســـاعة واربع ـــغ ثلثماب مـــن  730لاط

 الخسارة الفعطية    الاخل .

ـــ - يم مـــن ولاطـــغ الـــة خمســـمابة وثلثـــة دينـــارات وثلثمابـــة لط

 لصارية العلج .

ـــاني  ولطيمـــات  - ـــة ومشـــ ة دن ـــة واربعماب ـــغ ال مـــن  400ولاط

   ره المهن .

 ولاطغ لابة ومش ين دينارا من اج ة اـختاار التا  .  -

 

  مبلغ : "ف"في حق ابنه القاصر  "ل .ع"ولفائدة الـمدعي 

 من   ره الاان . 522ثلثة اـف ولابة ودينارين ولطيمات  -

مــن  072وثلثــة ومشــ ين دينــارا ولطيمــات  ولاطــغ اربعمابــة  -

   ره المعنو  والجمال .

ولاطــــغ لــــابتين وســــاعة وســــاعين دينــــارا ولــــابت  لطــــيم مــــن   -

 لصارية العلج .

 ولاطغ لابة ومش ين دينارا من اج ة اـختاار التا . -

 

 :لفائدتـــهما معا 

لاطــغ ثلثمابــة دينــارا مــن اجــ ة الـــمحالاة ولمــل المصــارية  -

ــة  ــه المانوني ــ  التــ ف المحكــوم مطي ــالأداءمط ــالين  والإذن ب بت

الماالغ الملاكورة لفابـاة الماصـ ين بالـاى الــمصارف مطـ  اـ 

 لن المحكمة. بإذنتسحـ اـ 

وليــا تــم اســتئناف الحكــم المــلاكور لــن لاــ ف المحكــوم لفابــاتهما 

 .واصارت لحكمة الارجة الثانية ق ارها الماين بالتالص

 ص ت فوليا تم التعن بالتعميـ    الم ار الملاكور لن لا ف 

 ناساا له لا يط :غ    ش م ق بواستة لـحاليه اـستاذ 

الـمطعن الأول المتعلق بــهض  حقـ ا الـدفاع وضـعت التعليـل  -1

 م م م ت: 143و 123وخرا احكام الفصلين 
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بـممولة ان التامن قام باستئناف م    تمسك  من لستنااته ان 

ـحكمة الاااية اختات لمـا قضـت لفابـاة المتضـ ر ماـا  لتيفـ    الـات ل

مــــن  ــــ ره الـــــمهن  وخســــارة الــــاخل اـ ان المحكمــــة لــــم تجـــــ مــــن 

 الـمستناات.

 

 مـن القـان   3الفـصل  أحكامالـمطعن الثاني الـمتعلق بـخـرا  -2

 م ت: 134و 130و 121واحكام الفص ل  1994لسنة  28عدد 

يكتس  صاغة شغطية بالنساة لطمتض رين ممل  بـممولة ان الـحادخ

وكــان مطــ  الـــمحكمة  1994لســنة  28لــن المــانون مــاد  3بالكــام الفصــل 

اـقتصــار مطــ  الـــحكم بالفــارق  مــ  بــين لستحماتـــهما و ــن قــانون  واجــص 

ــــحكم  ــــ نمـــض ال ـــالين ولاط ـــن الكـــام لــــجطة الت ــــهما و  الشـــغل ولستحمات

لن  لـحكمة اـستئناف بمفصة لطنظ   يماالـمتعون  يه والالة المضية مط  

 جايا بواستة هيئة قضابية أخ ى.

ــا رد الأســتاذ  ـــمعمـ  اهـــما ان المــ ار   "ى"ولي ــة مــن ال نياب

 الــمتعون  يـه جـاء سـطيم الــمان  ولــما لـه أصـل ثابـت بالــمطة وبنـ  مطــ 

 اسس قانونية وواقعية ومـن الــمتعن الثـان  ـلـى الـ  ان الــحادخ يكتسـ 

شـالا شغطية دون بيان اسانيا ذلك ان لنوبيه لم يكونا بصاد لـمارسة ن صاغة

 لهن  ولاطـ ر ض لتطـ التعميـ شكـل واصـل.

 

 الــــمحكمة

 الـمتعلق بـهض  حق ا الدفاع: الأولعن الـمطعن  -

ليا يتجه الـمللظة ان الـتعن تسط  مطـ  التطاـات الــممالة لـن 

 ""ى لع    الـمتعـطن بالـمحكوم له اـستئناف ال إلاارلا ف الـمعماة    

 .الأولـ  ـي     خصوص الـمتعن 

 

 ـاه  لطمسـتننةلن م م ت انه "يــجو   143ليا اقتض  الفصل 

ال  لا ختم الـم ا عة بعا ان  وت مط  نفسه اجـل التعن او سان لنه قاول 
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ــص اـســتئناف  ــل ر  ـــحكم قا ـــملاك ة  الأصــط ال ـــص اســتئنا ا م  ــيا ب ان ي  

اســــتئنا ه ولـــص ذلـــك  ـــان هــــلاا اـستئنــــاف  أســـاابية لشتــــمطة مطـــ  كتــــاب

ويــزول بزوالـــه لــا لــم يكــن  وال  الأصــط الع  ــ  يامــ  بمـــاء اـســتئناف 

 اـستئنـاف اـصط  لانيا مط  ال جوى  يه.

ـــمو وى لطزلــة ان تفصــل  ــ  اـســتئناف  ــا ان لـــحكمة ال ولي

فعـل يكـون ق ارهـا خارقـا الع    وان ثاـت  يـه نمضـا او تم يـ ا وان لـم ت

ـــمنتما يتضــ  ان  143الفصــل  لألكــام ــ ار ال ــ  الم ــال جوى ال م م م ت اذ ب

التعـ   الـ  اـسـتئناف الع  ـ  ولـم تتعـ   لطتطاـات  أ فطـتالـمحكمة 

ا لـــما يـــجعل قـــ اره إيجابــاولــم تـــجـ منهــا ســطاا وـ  إلاــارهالــواردة  ــ  

 م  ـة لطنمـض    خـصوص هـلاا الف ى.

 

 28من القان   عدد  3عن الثاني الـمتعلق بخرا الفصل عن الـمط

 : 1994لسنة 

خ ليا خـل ا لـما تـمسك به الـتامن  ان الصـاغة الشغــطية لطــحاد

دا المضية و ـل الا ــص لــج  أوراق يـ  ثـابتة وـ ش ء يـاممه لن خلل 

ه تجـالمانونيـة وي الإجـ اءاتبـحادخ شـغل لااــن  الإململعام وجودها يفيا 

 رد الـمتعن لعام وجاهته.

 لــذا ولهـــاته الأسبـــاب

ق رت المحكمة قاول لتطـ التعميـ شـكل واصـل ونمـض المـ ار 

 لإمـادةلطة المضـية الـ  لحكمـة اـسـتئناف بمفصـة  وإرجاىالمتعون  يه  

 المـال وإرجـاىالتـامن لـن الختيـة  وإمفـاءالنظ   يه لجـادا بهيئـة لغـاي ة 

 المـلن اليه.

جـانف   8لاا الم ار بــحج ة الشـورى بتـاريخ يـوم اـثنـين وصار ه

 من الااب ة الـمانية الثلثين ب باسة السياة وسيطة الكعا   2017

 وسعاد الااهش  ومضوية المستشارتين السياتين نجوى ال يال 

وبحضــور المــام  العــام الســياة ســارة بولااــة  وبمســاماة كاتاــة 

 الجطسة السياة ليط  ال يال .
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 ر في تاريخـــــهوحـــر
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